
 لنــدن – تخطط الحكومـــة البريطانية 
لتنظيـــم شـــركات البـــث العملاقـــة مثل 
”نتفليكس“ و“ديزنـــي بلاس“ و“أمازون 
بنفس الطريقة التـــي تنظم بها  بـــرايم“ 
وســـائل الإعـــلام التقليديـــة مثـــل ”بي.
واســـتقبال  و“آي.تي.فـــي“،  بي.ســـي“ 
شكاوى الجمهور بشـــأن المحتوى الذي 
تبثـــه، في بادرة تفتح الباب لتنظيم هذه 

الشركات في بلدان مختلفة من العالم.
وتتضمـــن الخطـــط الحكومية التي 
سيتم نشـــرها قريبا، توسيع نفوذ هيئة 
لتشمل  مراقبة وسائل الإعلام ”أوفكوم“ 
السيطرة على خدمات البث عند الطلب، 
ممـــا يســـمح لها بالبـــت في الشـــكاوى 

المتعلقة بالتحيز وعدم الدقة.
”تلغـــراف“  صحيفـــة  وبحســـب 
البريطانيـــة، مـــن المقرر أن يقـــدم وزير 
الثقافة أوليفـــر دودن الاقتراح كجزء من 

قانون البث الجديد.
وتواجـــه نتفليكـــس وغيرهـــا مـــن 
منصات البث التدفقي انتقادات بشـــأن 
محتواهـــا الـــذي لا يتلاءم مـــع معايير 
الإعـــلام في الدول، إضافة إلى ســـحبها 
البســـاط من المنصات التقليدية بســـبب 
إمكانياتها الضخمة، مما يجعلها أشبه 
بإمبراطوريـــات تحظى بســـطوة كبيرة 

دون القدرة على ضبط سلوكها.

تخشـــى  الوقـــت  نفـــس  فـــي  لكـــن 
الحكومـــات مـــن تقليص شـــركات البث 
لإنتاجهـــا المحلي حيث توفـــر المئات من 
الوظائف إلى قطـــاع الإنتاج في المملكة 

المتحدة.
عن مصدر  ونقل تقريـــر ”تلغـــراف“ 
حكومي قولـــه ”يتعين علـــى الإعلاميين 
البريطانيين التنافس مع هؤلاء العمالقة 
بيد واحـــدة مقيدة خلف ظهورهم. حيث 
تمتلك هذه الشـــركات تمويـــلا كبيرا ولا 
تخضع للتنظيم إلى حد كبير، مما يترك 
لها الحرية في فرض تفســـيرها للحياة 

البريطانية“.
وأضـــاف المصدر ”مع وتيرة التغيير 
وزيادة المنافســـة العالمية، يشـــعر وزير 
الثقافـــة أن الوقـــت قد حـــان للنظر في 
كيفية تكافـــؤ الفرص بين هيئات الإعلام 

تحـــت  الفيديـــو  وخدمـــات  التقليديـــة 
الطلـــب والتأكد من أن مشـــهد البث في 
المملكـــة المتحدة مناســـب للقرن الحادي 

والعشرين“.
وبموجـــب القواعد الحاليـــة، لا تقع 
نتفليكـــس ضمن اختصـــاص ”أوفكوم“ 
لأن مقرهـــا فـــي هولندا. وبـــدلا من ذلك، 
تخضـــع للتنظيم الهولنـــدي حتى على 
المصممة  الإنجليزيـــة  باللغة  برامجهـــا 
خصيصا لنســـخة المملكـــة المتحدة من 

موقعها.
وفي العام الماضي واجهت نتفليكس 
انتقادات بســـبب مشـــاهد في المسلسل 
الـــذي تناول انهيار  الدرامي“ذا كراون“ 
الـــزواج بـــين الأميـــر تشـــارلز وديانا، 
أميـــرة ويلـــز، واحتـــوى علـــى أخطـــاء 

تاريخية.
ودفـــع هذا جـــون ويتينغديـــل وزير 
الإعـــلام إلـــى التســـاؤل عن ســـبب عدم 
التزام شـــركات البـــث التدفقـــي بنفس 
معاييـــر هيئات البـــث التقليديـــة وذلك 
خلال اجتماع اللجنـــة المختارة للرقمية 

والثقافة والإعلام والرياضة.
وتم التعهـــد بســـن تشـــريع يضمن 
حصـــول منصـــات الخدمـــة العامة على 
مكانة بارزة مقارنة بمنصات التلفزيون 

الذكية.
غيـــر أن بريطانيا ليســـت الوحيدة 
التـــي أبدت انتقـــادات للمحتـــوى الذي 

تبثه نتفليكس.
ففـــي عام 2019 طلب مدعي عام عمّان 
من وحدة مكافحـــة الجرائم الإلكترونية 
الأردنية اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف 
بث أول مسلســـل عربي صُوّر في الأردن 
من إنتاج شـــبكة «نتفليكس» الأميركية، 

لتضمنه ”مقاطع إباحية“.

وأثيرت ضجة واســـعة حول الجهة 
المخولة بوقف البث، حيث أصدرت هيئة 
الإعلام في الأردن بيانا أكدت فيه أن ”مثل 
هذا الإنتـــاج لا يدخل ضمن صلاحياتها 
في الاطلاع والرقابة على السيناريو، أو 
الأمـــور الفنية والتقنية من حيث الإعداد 
والإنتاج والتمثيل والإخراج، وذلك وفقا 
لأحكام قانون الإعلام المرئي والمســـموع 

النافذ“.
وكانت تركيا مـــن أوائل الدول التي 
تتخـــذ إجراءات لإخضاع شـــركات البث 
التدفقـــي تحت ســـلطتها، حيث أصدرت 
وأمـــازون  نتفليكـــس  يجبـــر  تشـــريعا 
بـــرايم علـــى الحصـــول علـــى ترخيص 
من هيئـــة تنظيـــم البـــث الحكومية في 

تركيا.
وتتمتـــع هيئة تنظيم البث في تركيا 
بصلاحية الإشـــراف على شـــركات البث 
عبـــر الإنترنت مثل نتفليكـــس وأمازون 
”بلو.تي.فـــي“  المحليـــة  والخدمـــات 
و“بوهو.تي.فـــي“، وفقـــا للائحـــة التي 
دخلت حيز التنفيذ في أغســـطس 2019. 
ومثل هذه الشـــركات مطالبة بالحصول 
علـــى ترخيـــص مـــن الهيئـــة مـــن أجل 

البث.
وجاء القانون بعد نزاع بين نتفليكس 
وهيئة تنظيم البث في تركيا حول دراما 
كوميديـــة منتجة محليـــا تضمنت قصة 
تـــدور حول طالب مدرســـة ثانوية مثلي 
الجنـــس. وهـــددت هيئـــة تنظيـــم البث 
بحظر نتفليكس إذا رفضت فرض رقابة 
على موضوع المثلية الجنسية، مما أدى 

إلى مفاوضات.
ويمكـــن للهيئـــة التنظيميـــة إيقاف 
خدمـــة البـــث فـــي غضـــون 24 ســـاعة، 

بموجب حكم صادر عن المحكمة.

ويبـــدو أن نتفليكس تحاول الخروج 
من دائرة الرقابة المفروضة على وسائل 
الإعلام التقليدية في إنتاجاتها المحلية، 
إلا أنهـــا تورطـــت في الكثيـــر من المرات 
بتناول مواضيع جدلية تحمل حساسية 
أخلاقيـــة  أو  سياســـية  أو  اجتماعيـــة 
بالنســـبة إلى بعض الفئـــات، ما جعلها 
تواجـــه حمـــلات غاضبة كمـــا حدث في 
فيلـــم ”مينيون“ الفرنســـي الذي اعتبره 
البعـــض ترويجيـــا للبدوفيليا والجنس 
مع الأطفـــال، ما دفع الشـــركة للاعتذار. 
وتقـــدم نشـــطاء بعريضة، طالبـــوا فيها 
بحذف الفيلم من المنصـــة، تحت عنوان 
”اســـتغلال القُصّر“. وكشـــف الموقع في 
مـــا بعد عن بلـــوغ قيمة خســـائر القيمة 
التســـويقية إلى ما يقرب من 9 مليارات 

دولار أميركي.
ومـــن المرجـــح أن تتوالـــى القرارات 
الحكوميـــة في دول مختلفـــة بعد تركيا 
والمملكة المتحـــدة، لتنظيم عمل منصات 
البث التدفقي، وإلزامها بمعايير وسائل 
الإعلام التقليدية التي تراعي خصوصية 
كل المجتمعـــات المحليـــة وحساســـيتها 

تجاه بعض المواضيع.
كبيرا  نجاحـــا  نتفليكـــس  وحققـــت 
لكونهـــا الأولى في البـــث عبر الإنترنت، 
لكـــن بعد أن اقتحم آخرون الميدان، يبدو 
أن قواعد اللعبة تغيرت وانتشرت الكثير 
مـــن خدمـــات البـــث التدفقي واشـــتدت 

المنافسة.
وبـــدأت هيئات الإذاعـــة والتلفزيون 
المحليـــة بإطـــلاق خدماتهـــا للبث تحت 
الطلـــب، ونظـــرا لأنها خاضعـــة لقواعد 
الإعلام المحلية بات من المشروع المطالبة 
بإخضاع شـــركات البث التدفقي العالمية 

لنفس القواعد.
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الحادي والعشرين
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 طرابلــس – حذرت نقابــــة الصحافيين 
الليبيين من قرار حكومة الوحدة الوطنية، 
ويتضمن تشــــكيل لجنة ”لإصلاح وتطوير 
الإعــــلام“، معتبرة أنــــه ”مخالفة صريحة 

وخطيرة لحرية الرأي والتعبير“.
وأصدرت اللجنة التســــييرية التابعة 
للنقابــــة بيانا قالت فيه إنهــــا تابعت قرار 
رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، الذي 
”يتناقض مع تعميمه الصــــادر في الثالث 
من مايو؛ بمناســــبة اليــــوم العالمي لحرية 
الصحافة والذي شــــدد فيه على الحق في 

التعبير والانتقاد“.
وأضــــاف البيان ”في الوقــــت الذي لا 
يزال فيه مؤشر حرية الصحافة في البلاد 
يقبــــع ضمن الدول القامعــــة لحرية الرأي 
والتعبير، نؤكد أن هذا القرار باطل ويشكل 
مخالفــــة صريحــــة للمعاييــــر والقوانــــين 
الدولية؛ التي كفلت اســــتقلال المؤسسات 
وتعددها  وحيادها  والإعلامية  الصحافية 
وتنوعها عن أي سلطة سياسية بما يكفل 
حيادهــــا وحرية تعبيرها وفــــق ما تنص 

عليه القوانين واللوائح المنظمة“.
وقرر رئيــــس حكومة الوحدة الوطنية 
الليبيــــة الدبيبة الجمعة الماضية تشــــكيل 
برئاســــة  الإعــــلام“  لـ“إصــــلاح  لجنــــة 
عبدالرازق مسعود أحمد الداهش، وتعمل 
تحــــت إشــــراف وزيــــر الدولــــة للاتصال 

والشؤون السياسية.
ونص القرار علــــى أن تختص اللجنة 
بوضــــع المقترحات والتصــــورات اللازمة 
لتنفيــــذ ما جاء في القرار المتضمن لمطالب 
الصحافيــــين ومنظمــــات المجتمــــع المدني 

بشأن إصلاح وتطوير الإعلام في ليبيا.
كمــــا ينص علــــى أن يتم منــــح اللجنة 
صلاحيــــة عقد حــــوارات موســــعة مع كل 
ومنظمات  الإعلامــــي  بالمجــــال  المهتمــــين 
المجتمــــع المدنــــي للاســــتنارة بآرائهم في 
الإجــــراءات الإصلاحيــــة اللازمــــة لقطاع 
الإعــــلام، فيما ينبغي عليهــــا تقديم تقرير 
بنتائــــج أعمالهــــا للعــــرض علــــى رئيس 

الحكومة.
لكن يبــــدو أنه تم تهميــــش دور نقابة 
هــــذه  مــــن  واســــتبعادها  الصحافيــــين 
المشــــاورات، إذ قالت في بيانها إن إصلاح 

وتطويــــر الإعــــلام يكــــون من خــــلال قبة 
البرلمان بتشــــريع قانون جديد يتلاءم مع 
المتغيرات المعاصرة، ويتوافق مع المعايير 
الدوليــــة المعمــــول بهــــا في هــــذا القطاع 
الهــــام، ومن خلال لجنة واســــعة تشــــمل 
في عضويتها كافة الشــــرائح والتركيبات 
الإعلاميــــة والصحافية، وأهمهــــا النقابة 
الوطنيــــة للصحافيــــين الليبيــــين، كونها 

الممثل الوحيد للصحافيين الليبيين.
ودعــــت فــــي بيانهــــا كلا مــــن مجلس 
النــــواب ولجنــــة الإعــــلام بالمجلــــس إلى 
”ضــــرورة العمــــل على تصحيــــح الأخطاء 

الحكومــــة  ترتكبهــــا  التــــي  والمخالفــــات 
بقرارات هدفها تكبيل وتكميم الصحافيين 
والإعلاميــــين، مــــن خــــلال مضامــــين غير 
واضحة ويســــودها الغموض، ولا ترتقي 
إلى أن يتم اعتبارها مســــارا من مسارات 

الإصلاح“.

وجاء الإعلان عن تشكيل لجنة إصلاح 
وتطويــــر الإعلام بعد أيام من قرار الدبيبة 
إلغــــاء قــــرار رئيــــس المجلــــس الرئاســــي 
الســــابق فايــــز الســــراج بشــــأن إنشــــاء 

المؤسسة الليبية للإعلام.
وقد خلصت دراسة ميدانية تحليلية، 
أصدرها المركز الليبي لحرية الصحافة في 
مايو الماضي، إلــــى الحاجة الملحة لإجراء 
إصلاحات عاجلة بوسائل الإعلام الليبية 

العمومية الممولة من الخزانة العامة.
علــــى  الضــــوء  الدراســــة  وســــلطت 
الإمكانيات الضخمــــة المهدورة التي تقدر 
بالملايين مــــن الدينارات وحالــــة التكدس 
الوظيفــــي للموارد البشــــرية والتعيينات 
العشــــوائية بقطــــاع الصحافــــة والإعلام 

العام.

الكرامـــة  شـــركة  أعلنـــت   – تونــس   
القابضـــة، المســـؤولة عن تســـيير إذاعة 
”شـــمس.أف.أم“ المصـــادرة، عـــن بيعها 

بعد ســـنوات من  لـ“مجمـــع ماكســـولا“ 
انتظـــار الإذاعة والمؤسســـات الإعلامية 
الأخـــرى المصـــادرة فـــي تونـــس بيعها 
لحـــل أزمتها المالية والإدارية وتســـوية 

أوضاعها.
وأكدت خولة الســـليتي رئيســـة فرع 
نقابة الصحافيين التونسيين في الإذاعة، 
أن عقـــد البيع النهائي يتـــم توقيعه مع 
الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي 
والبصري، وفقا للمرسوم رقم 116 لسنة 

.2011
وســـيتم انتقـــال الملكية بعـــد ”رفع 
بعض الشـــروط التوقيفية“ المضمّنة في 

عقد التفويت.
وبقـــي ملـــف المؤسســـات المصادرة 
رهانـــا حكوميـــا بعد فشـــل الحكومات 
المتعاقبة فـــي حل مشـــاكله، إذ صادرت 
الدولة التونسية مؤسسات إعلامية بعد 
ثورة ينايـــر 2011 وعيّنت إدارات خاصة 

للإشـــراف عليهـــا حتى بيعهـــا للقطاع 
الخاص.

وتضم هذا المؤسسات إذاعة ”شمس.
الصبـــاح“  ”دار  ومؤسســـة  أف.أم“، 
للإنتاج  بـــرود“  ”كاكتـــوس  ومؤسســـة 

التلفزيوني.

هشـــام  الحكومـــة  رئيـــس  وقـــال 
المشيشـــي لدى مشـــاركته الثلاثاء خلال 
زيارته للإذاعة ومشاركته في برنامجها 
”الماتينـــال“، إن ”ديمومة شـــمس.أف.أم 
هي مـــن دعائم الإعلام الحر في تونس“، 
مشـــددا علـــى أن عمليـــة البيع تشـــمل 
تســـوية الوضعيـــة الماليـــة والإداريـــة 
ولا مجال للمســـاس بالخـــط التحريري 

للإذاعة.

”وضعيـــة  أن  المشيشـــي  واعتبـــر 
المصـــادرة هـــي وضعية غيـــر طبيعية، 
مبينا أن عملية التســـوية ستشمل كذلك 

بقية المؤسسات الإعلامية المصادرة“.
وطالـــب العاملـــون فـــي الإذاعة في 
لجنـــة  عديـــدة،  احتجاجيـــة  تحـــركات 
التصرف في الأمـــلاك المصادرة ومجمع 
”الكرامة القابضة“، بالحســـم في عملية 
البيع في مؤسســـتهم وتوضيح أسباب 
تعطل مســـاره، الـــذي كان من المفروض 

البت فيه منذ أشهر.
وتعيش هـــذه المؤسســـات حالة من 
الغمـــوض والارتبـــاك أثرت على ســـير 
العمل فيها، ما جعلها تعاني من مشاكل 
ماليـــة كبرى انعكســـت علـــى وضعيات 

الصحافيين العاملين فيها.
ويأمل الصحافيون التونســـيون في 
أن تكـــون عمليـــة بيع ”شـــمس.أف.أم“ 
فاتحـــة لحل أزمة المؤسســـات الإعلامية 
الأخـــرى، إذ تعتبـــر ”دار الصبـــاح“ من 
أعرق المؤسســـات الإعلامية التونســـية، 
ثـــلاث  وتصـــدر   1953 عـــام  تأسســـت 

وواحـــدة  يوميّتـــين  اثنتـــينْ  صحـــف، 
أســـبوعية، وتعانـــي مـــن فوضـــى غير 

مسبوقة.
كما تعاني مؤسسة ”كاكتوس برود“ 
من تردي الأوضاع الاجتماعية والإدارية 
حيث لا يتمتـــع الصحافيون والعاملون 
فيهـــا بالتغطيـــة الاجتماعيـــة مع عودة 
المضايقـــات والتوعّد بالطرد التعســـفي 
لمجرد الاختـــلاف في الآراء مع المتصرف 
القضائي، إضافة إلى غياب الشفافية في 
طريقة التعيينات في مؤسســـة مصادرة 

تحت إشراف الدولة.
والمتصرف القضائي هـــو مدير عام 
يُعيّنه القضاء التونســـي للإشراف على 
المؤسسات المصادرة، لأنّه لم يتم الحسم 
فـــي وضعيتهـــا القانونية بعـــد عملية 

المصادرة.
وتصاعـــدت وتيـــرة الاتهامـــات في 
الأشـــهر الأخيرة لأطراف معيّنة بشـــأن 
توظيفهـــا هـــذه المؤسســـات لأغـــراض 
سياسية شـــخصية، في ظل إقحام ملف 

الإعلام في المصالح الحزبية.

 غــزة – يطالب صحافيون فلسطينيون 
بتطويـــر التشـــريعات الصحافية لمواكبة 
الواقـــع الإعلامي، لأن المنظومة القانونيّة 
قديمـــة  الإعـــلام  لقطـــاع  الفلســـطينية 
ومقتصـــرة على مجالات إعلامية محددة، 
ولا تؤمن ضمانة لحرية العمل الصحافي.
جبـــران  الصحافـــي  واســـتعرض 
شحيبر، خلال ورشة تدريبية الاثنين في 
قطاع غـــزة، نصوص قانـــون المطبوعات 

والنشر الفلسطيني.
قانـــون  أن  إلـــى  شـــحيبر  وأشـــار 
المطبوعـــات والنشـــر لا يلبـــي المجالات 
الصحافـــة  مثـــل  الحاليـــة،  الإعلاميـــة 
الالكترونيـــة والإذاعات، كمـــا أن القانون 
يتضمن العديد من المواد القانونية التي 
تعلقت بتعريفات عامة للصحافي وكذلك 
تعريف المطبوعات والنشـــرات، بالإضافة 
إلى حقوق الصحافيين وشروط ترخيص 

المؤسسات الإعلامية.
ووجـــه الصحافيـــون انتقـــادات إلى 
القانون الفلســـطيني مـــن منظور حقوق 
إجـــراء  بضـــرورة  مُطالبـــين  الإنســـان، 
تعديـــلات جذرية علـــى نصوصه ليتلاءم 

مع المعايير الدولية للحريات الإعلامية.
ولا يوجد ســـوى قانـــون المطبوعات 

والنّشـــر الصّادر عـــام 1995، وهو قانون 
خاصٌّ بالمطبوعات والنشّر أي بالصّحف 
والمجـــلاّت الورقيّـــة، ونظـــام ترخيـــص 
المحطات الإعلاميّة الذي صدرت نســـخته 
فـــي عـــام 2018 والذي ينظـــم جزئيًا عمل 

الإعلام المرئي والمسموع.
وحتّـــى مشـــروع قانـــون الحـــقّ في 
الحصول على المعلومة الذي أقرّه مجلس 
الوزراء الفلســـطينيّ عام 2013، وكان من 
المفتـــرض أن يتمَّ التّوقيـــع عليه وإقراره 
مـــن قبل المجلـــس التّشـــريعيّ والرّئيس 
الفلســـطينيّ، لـــم يـــر النـــور للعديد من 
الاعتبارات السياسية الداخلية على وجه 

التحديد.
وصدر قانـــون الجرائـــم الإلكترونيّة 
عام 2018 لكن نصوصه احتوت على كثير 
مـــن القيود علـــى حرية الـــرأي والتعبير 
بوجـــه عام وعلى الحرية الإعلامية بوجه 
خـــاص، مما أثار العديد من ردود الأفعال 
الرافضـــة للقانـــون مـــن المجتمـــع ومن 

الصحافيين الفلسطينيين.
تعديـــل  إلـــى  الصحافيـــون  ودعـــا 
القوانين السارية وصياغة قوانين جديدة 
للإعلام الرقميّ وتأســـيس هيئة تســـهر 

على مراقبة أخلاقيات المهنة.

قــــــررت الحكومــــــة البريطانية تطبيق 
قواعد هيئة مراقبة وســــــائل الإعلام 
”أوفكوم“ على شركات البث التدفقي 
والنظر في الشــــــكاوى المقدمة ضد 
هذه المنصات بعد انتقادات متزايدة 
لمحتواهــــــا، وهو ما حــــــدث في بلدان 
عديدة مما يجعل تنظيم عمل عمالقة 

البث التدفقي مسألة وقت.
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